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الاحد ٣١ مايو ٢٠٢٠ اقتصـاد

«كورونا» أوقف تداولات عقارية بمليار دينار في ٣ أشهر

طارق عرابي

يعاني القطــاع العقاري 
الكويتي منــذ بداية جائحة 
ڤيــروس كورونا المســتجد 
وحتى يومنــا هذا من حالة 
من التوقف والركود الذي بات 
يهدد مستقبله، بعد ان توقفت 
العقارية بشــكل  التداولات 
كامل تقريبا، وهو الامر الذي 
ادى إلى خسارة نحو مليار 
دينار من تعاملات التداولات 
العقارية التي توقفت خلال 
الاشهر الثلاثة (مارس ـ ابريل 
ـ مايو) بسبب توقف إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق 
عن العمل نتيجة الجائحة، 
وهو رقم مؤثر بشكل كبير 
في النــاتج القومي للكويت 

ككل.
خبــراء عقاريون أكدوا لـ 
«الأنبــاء» أن معاناة القطاع 
العقــاري لــن تقتصــر على 
الفــرص الضائعــة نتيجــة 
لتوقف التــداولات العقارية 
فحسب والتي كانت تبلغ ٣٥٠ 
مليون دينار شــهريا، وإنما 
ستمتد لتشمل قائمة كبيرة من 
القضايا والمنازعات التابعة، 

أولئك الذين ارتبطوا بعقود 
إيجــار بالتملك مــع البنوك، 
ذلك أن عدم استطاعتهم على 
الالتزام بالعقود سيعرضهم 
إلى خطــر إبطالهــا ومن ثم 
الدخول في نزاعات قضائية 

مع البنوك.
وتابع الخبراء بقولهم إن 
القطاع  الذي يواجه  التهديد 
العقاري لن يتوقف عند هذا 
الحد فحسب، ذلك أن عدم قدرة 
المؤجرين على السداد يعني 
أن العوائــد العقارية للكثير 
العقــارات ســتنخفض،  من 
ما يترتب عليــه بالضرورة 
انخفاض قيمة الاصل العقاري 
نفســه، ومــن ثــم انخفاض 
المركــز المالي للملاك ســواء 
كانوا شــركات أو أفراد، لكن 
تأثير هذا الامر سيكون أكبر 
على الشركات العقارية التي 
ستعاني ميزانياتها العمومية 
مــن تراجــع ملحــوظ خلال 
السنة المالية الحالية، وربما 
لســنوات قادمة، فالأزمة قد 
تطول، كما أن نتيجة الازمة 
الحالية لن تظهر إلا بعد فترة 

من الزمن.
أكــد  فــي الإطــار ذاتــه، 

فــي فقدان نســبة كبيرة من 
هذه القيمة مع نهاية الســنة 
الحالية، وربما يمتد أثرها إلى 

منتصف العام المقبل.
وطالب الخبراء الحكومة 
بضــرورة التدخل الســريع 
لإنعاش هذا القطاع، والعمل 
علــى تعديل كافــة القوانين 
المرتبطــة بــه، مــع ضرورة 
وضع ضوابط تحفظ حقوق 
جميــع الاطــراف المتعاملــة 
بالســوق من بائع ومشــتر 
ومؤجر ومســتأجر وصولا 
إلى المستثمر المحلي والاجنبي 

على حد سواء.
يذكــر ان وزارة العدل قد 
أصدرت قرارا إداريا سمحت 
بموجبه بتفعيل نظام التقديم 
للمعامــلات  الإلكترونــي 

العقارية. 
ووفقا للمصــادر فإنه لم 
يتم تفعيل النظام حتى اليوم، 
في حين لجأت بعض مكاتب 
وسطاء العقار الى ابرام العديد 
من الصفقــات العقارية عن 
طريق عقود المبايعة المبدئية 
على ان يتم تسجيلها لاحقا 
في العقود الرسمية بعد انتهاء 

ازمة كورونا.

المؤشــرات  أن  الخبــراء 
والتصريحــات  الحاليــة 
الحكوميــة المتعلقــة بإنهاء 
خدمات شريحة من الوافدين 
العاملين في عدد من الجهات 
الحكومية المختلفة، تشير إلى 
أزمــة تلوح في الافق خاصة 
بالنسبة للعقار الاستثماري 
الذي يعتمد في إشغاله على 
شــريحة الوافديــن، مبينين 
انه كلما توســعت الحكومة 
وشركات القطاع الخاص في 
جانب إنهاء خدمات الوافدين، 
كلما انعكس ذلك على العقار 
الاستثماري بالدرجة الاولى، 
ومــن ثــم العقــار التجاري 
وقطاع التجزئة الذي يعتمد 
في نسبة كبيرة من عمله على 

هذه الشريحة.
القطــاع  وأوضحــوا ان 
العقاري يشكل قيمة مضافة 
الكويتي بشــكل  للاقتصــاد 
عام، علــى اعتبار أنه يعتبر 
ثاني اكبر قطاع بعد القطاع 
النفطي، حيث وصلت تداولاته 
العــام الماضي إلــى نحو ٣٫٧ 
مليارات دينار، لكن الاحداث 
الاخيــرة التــي تســبب بها 
فيروس كورونا، ستتسبب 

خبراء لـ «الأنباء»: تضرر القطاع سينعكس سلباً على ميزانيات البنوك والشركات العقارية والملاك

خاصة في ظل توقف الانشطة 
التجاريــة في البــلاد وقيام 
عدد من الجهــات الحكومية 
والشركات بتسريح شريحة 
كبيرة من العمالة الوافدة، وما 
سيترتب على ذلك من قضايا 
إيجارية وتعاقدية سواء مع 
المؤجرين من الافراد في العقار 
الاستثماري، أو المستثمرين 
والمؤجرين في العقار التجاري 
وقطــاع التجزئــة والمطاعم 

والمقاهي.. وغيرها.
وأضـــافـــوا أن تعـــثـــر 
المستأجرين وعدم قدرتهم على 
التعاقدية  التزاماتهم  ســداد 
سواء في القطاع الاستثماري 
لــه  التجــاري، ســيكون  او 
إنعــكاس غير مباشــر على 
البنــوك المحليــة، بمعنى أن 
عدم قدرة المستأجر على سداد 
القيمة الايجارية سيؤدي إلى 
تعثر شريحة لا بأس بها من 
الملاك المدينين للبنوك، والذين 
لن يكونوا قادرين على سداد 
التزاماتهم للبنوك، ما سيهدد 
مصير هؤلاء الملاك الذين قاموا 
برهن هذه العقارات أو غيرها 
من الاصول مقابل الحصول 
على التمويل اللازم، او حتى 

الحجرف لـ «الأنباء»: ٦ خطوات ضرورية 
لتنشيط القطاع العقاري الكويتي

طارق عرابي

حدد الرئيس التنفيذي 
العقاريــة،  ريم  لشــركة 
شلاش الحجرف ٦ عوامل 
مهمة قــال ان من شــأنها 
تنشــيط القطاع العقاري 
الكويتي والارتقاء به، مؤكدا 
أنه ما لم يتم إصدار قوانين 
عقاريــة جديــدة تتواكب 
مع التحــول التكنولوجي 
والســرعة فــي التعامــل، 
والشفافية في التعاملات، 
وحفظ حقــوق الأفراد في 
ظــل تعقيــدات وتشــعب 
المنــــازعات الايجــــارية 
البيــوع، فإن  ومنازعــات 
المحاكم القضائية ستشهد 
النزاعــات  مــن  موجــة 
القضائية الهائلة بعد انتهاء 
جائحــة ڤيــروس كورونا 

المستجد، ســترهق كاهل الجهاز القضائي، 
فضلا عن إرهاق مكاتب المحاماة.

وأضاف الحجرف في تصريح خاص 
لـــ «الانباء» أنه ينبغي على المشــرع أن 
يبادر بإصدار التشــريعات التي تضمن 
استمرار العلاقة التعاقدية بين المتعاملين 
في القطاع العقاري، وان تتم إعادة النظر 
في جميع التشريعات القانونية المرتبطة 
بالقطاع العقاري سواء كانت بيعا أو شراء، 
إيجارا او استئجارا، او استثمارا ورهنا 
وخلافها، إذ يجب أن يتم عقد ورش عمل 
وإجتماعات عصف ذهني، مع الاستفادة 
من تجارب دول الجوار في هذا الجانب، 
على غرار الســعودية والامــارات اللتين 
أنشأتا لجنة خاصة بالمنازعات الايجارية 

مرتبطة بدائرة الاراضي والاملاك.
وأشــار الحجرف إلى أنه ينبغي على 
الحكومــة أن تتعاون مع أعضاء مجلس 
الامة لصياغة وتطوير القوانين القديمة 
التي مضى على إصدارها أكثر من ٤٠ عاما 
بدون تطوير، محددا عــددا من القوانين 
والخطوات المهمة للسوق العقاري، وذلك 

على النحو التالي:
١ - إنشــاء هيئة الأراضي والاملاك التي 
تتولى مســؤولية الاشراف على القطاع 
العقــاري، وتضــم تحت مظلتهــا هيئة 

المنازعات الايجارية.
٢ - إعادة النظر في قانون التملك الحر 

لغير الكويتيين، فجميع دول العالم أقرت 
هذا الأمر لإنعاش اقتصادها، ومنها المملكة 
العربية السعودية التي تعمل حاليا على 
تجهيز قانون للتملك الحر للاجانب، الامر 
الذي سيضمن زيادة التداولات العقارية 
ويعوض الطلب المحلي بالطلب الاجنبي.
٣ - إعــادة النظر في قانون التســجيل 
العقاري وتطويره وتحويله إلى التسجيل 
الالكتروني عند بعد، بما في ذلك المصادقة 
والاعتــراف بالتوقيــع الالكتروني، بما 
يتناسب مع الحداثة والنقلة النوعية في 
خدمات التكنولوجيا الحديثة، فالتحول 
التكنولوجــي أصبح حتميا حفاظا على 
التباعد الاجتماعي، وتطبيقا للشفافية.

٤ - تفعيل قانون رسوم الاراضي البيضاء، 
وزيادة الرســوم الحاليــة لفك الاحتكار 
الحالي المفروض على مســاحات كبيرة 

من الاراضي بيد البعض.
٥ - زيادة رسوم التسجيل العقاري التي 

مازالت الاقل على مستوى العالم.
٦ - إعــادة هيكلــة قانــون الايجــارات 
وإجراءات المنازعات الايجارية، وتسريع 
إجراءات المنازعــات الايجارية، وتوحيد 
عقود الايجارات من خلال نموذج موحد 
يقضــي على الخلاف القائم منذ أكثر من 
٤٠ عاما مضت والمتعلق بشأن اختصاص 
المنازعــات الايجاريــة  المحاكــم بنظــر 

والقانونية الواجب تطبيقها.

شدد على ضرورة إصدار قوانين عقارية جديدة تتواكب مع التحول التكنولوجي

شلاش الحجرف

«هيئة الصناعة» لحلحلة مشكلة العمالة 
في المناطق المعزولة

طارق عرابي

مع بــدء ســريان العزل الكامــل لـ ٤ 
مناطق سكنية جديدة (الفروانية وخيطان 
وحولي وميدان حولي)، فضلا عن استمرار 
عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، 
والذي دخل حيز التنفيذ مع تمام الساعة 
السادسة من صباح اليوم، علمت «الأنباء» 
أن الهيئــة العامة للصناعة اســتنفرت 
جهودها لتأمين دخــول العمالة التابعة 
للمصانع المحلية والتي يقطن أغلبها في 

المناطق الجديدة المعزولة.
وفــي التفاصيــل، ان هنــاك عددا من 
المصانع المحلية التي لم تنجح في توفير 
ســكن لعمالتها داخل مصانعها بســبب 
ضيق المساحة أو عدم توافر الاشتراطات 
اللازمة لذلك أصيبت مؤخرا بصدمة بعد 
أن أعلنت الحكومة عن اســتمرار العزل 
الكلــي لمناطق يقطنها الوافدون، خاصة 
ان هذه المناطق تضم شريحة كبيرة من 
عمالــة المصانع من العاملين في مختلف 
المناطق الصناعية، الأمر الذي بات يهدد 
آليــة عمل المصانع ويعطل من مســيرة 

إنتاجها.
وأضاف عــدد من الصناعيــين، أنهم 

فوجئــوا بقرار تطبيق الحظر الشــامل 
علــى مناطق جديدة بعد نحو ٣ أشــهر 
من الإغلاق الكامل للأنشــــطة التجارية 
المختلفــة، ما يعنــي المزيد مــن الضرر 
علــى الاقتصاد الكويتي الذي لا يقتصر 
على مصانع الأغذيــة والمصانع الطبية 
فحسب، وإنما هناك قطاعات أخرى مهمة 
تشكل جزءا مهما من الاقتــــــصاد، منها 
على ســبيل المثــال لا الحـــــصر، قطاع 
المواد الاستهلاكية، والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، وقطاع التوصيل والتوريد 
للجمعيات والأسواق المركزية، وغيرها 
من القطاعات الأخرى التي تضررت بشدة 

خلال الفترة الأخيرة.
وناشد الصناعيون أصحاب القرار في 
الحكومة ضرورة التدخل السريع لإنقاذ 
ما يمكــن إنقاذه، لاســيما أن الكثير من 
أصحاب الأعمــال أصبحوا عاجزين عن 
الوفاء باحتياجات عمالتهم في ظل توقف 
النشاط التجاري بالبلاد، وانقطاع مصادر 
الدخــل عن أصحاب الأعمــال والعاملين 
لديهم على حد سواء، مؤكدين أن بعض 
المصانع قد تتوقــف عن العمل في حال 
لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة 

للعمالة التي تدير هذه المصانع.

مع بدء الحظر على ٤ مناطق جديدة إلى جانب «جليب الشيوخ والمهبولة»

نظام التقاعد الكويتي.. الأفضل خليجياً
علاء مجيد

احتلــت الكويــت المرتبة 
الأولــى خليجيــا مــن حيث 
أفضل نظام تأمينات ومعاشات 
للمتقاعديــن، وفقــا لمؤشــر 
شركة أليانز العالمية للتأمين 
لقيــاس أفضل نظام للتقاعد 
والتأمينــات من بين ٧٠ دولة 

حول العالم.
التفــوق  ذلــك  ويأتــي 
الخليجي على الرغم من حلول 
الكويت في المرتبة الـ٦٢ عالميا 
من بين الدول السبعين، فيما 
حلت باقــي دول الخليج في 
المراكز مــن ٦٥ إلى ٦٩ حيث 
جــاءت البحرين فــي المرتبة 
الثانيــة خليجيــا والـــ ٦٥ 
عالميا تلتها قطر والسعودية 
في المركزيــن الثالث والرابع 
الـــ٦٦   خليجيــا والمركزيــن 
والـــ٦٧ عالميا، وفــي المرتبة 
الأخيــرة خليجيــا جــاءت 
الإمارات التي احتلت المرتبة 

قبل الأخيرة عالميا.
أليانــز  وتطلــق شــركة 
العالمية النســخة الثانية من 
مؤشرها لأفضل نظام تقاعد، 
حيث كانت النســخة الأولى 
قد صدرت منذ ٤ سنوات في 
العام ٢٠١٦ ويتكون المؤشر من 
ثلاثة مؤشرات فرعية تقيس 
مدى تسخير الدولة لرفاهيتها 
المالية في تقديم نظام تقاعد 
جيد وفق التوزيع الديموغرافي 
للسكان، والثاني يقيس مدى 
استدامة نظام التقاعد وعدم 
تأثره بالمتغيرات الديموغرافية 
والماليــة والمناخيــة وثالثــا 
مؤشــر الكفايــة الذي يقيس 
مستوى المعيشة الذي يمنحه 

بينما تصدرت السعودية دول 
الخليــج من حيث اســتخدام 
مستوى الرفاهية الاقتصادية 
فــي خلق نظــام تقاعد بعدما 
حلت في المرتبة العاشرة عالميا، 
في حين احتلــت قطر المرتبة 
الـ١٩ عالميا والثانية خليجيا، 
بينما جاءت البحرين في المرتبة 
الثالثة خليجيا والمركز الـ٢٧ 
عالميــا فيما احتلــت الامارات 
المرتبة الأخيرة خليجيا وجاءت 
في مراكز متأخرة عالميا محتلة 

المرتبة الـ٦٤.
وأخيرا، وعلى صعيد مؤشر 

تلتها كل من بلجيكا في المرتبة 
الثانية والدنمارك في المرتبة 
الثالثة ونيوزيلندا في المرتبة 
الرابعة. وعلى مستوى الدول 
العربية احتلت مصر المرتبة 
الأولى بعدما جاءت في المركز 

الـ ٣٦ عالميا.
وفي المقابل، تذيلت قائمة 
الدول الســبعين عالميا لبنان 
وكذلــك جــاءت فــي المرتبــة 
الأخيــرة عربيا، وفــي المركز 
قبل الأخيــر كانــت الامارات 
وفي المرتبة الـ٦٨ عالميا جاءت 

سريلانكا.

كفاية المعاش ونظام التقاعد 
على تحقيق مستوى معيشي 
متميــز للمتقاعديــن احتلت 
الكويت المرتبة الأولى خليجيا 
والـ٥٣ عالميا، فيما احتلت باقي 
الدول الخليجيــة المراتب ٦٢ 
- ٦٨، حيث احتلت البحرين 
المرتبة الثانية خليجيا تليها 
قطــر والســعودية وأخيــرا 

الامارات.
التقاعد عالمياً

تصــدرت الســويد افضل 
نظام للتقاعد والمعاشات عالميا 

احتلت المرتبة الـ٦٢ عالمياً بحسب مؤشر «أليانز» العالمية للتأمين

نظام التأمينات والمعاشــات 
للمتقاعدين.

رفاهية واستدامة وكفاية

كما احتلت الكويت المرتبة 
قبــل الأخيــرة خليجيــا فــي 
مســتوى تســخير رفاهيتها 
لصالــح نظام تقاعدي يراعي 
التوزيع الديموغرافي للسكان 
والقوة المالية، حيث جاءت في 
المركز الـ ٣٥ عالميا، فيما تذيلت 
القائمــة علــى مســتوى دول 
الخليج الإمــارات التي جاءت 
في المرتبة قبل الأخيرة عالميا، 

الكويت تفوقت على دول الخليج بمؤشر تحقيق الكفاية المعيشية للمتقاعد
السويد تصدرت أفضل نظام للتقاعد والمعاشات عالمياً.. ومصر الأولى عربياً

توقف المؤجرين عن السداد يعني انخفاض العوائد العقارية ومن ثم انخفاض قيمة الأصل العقاريإنهاء خدمات الوافدين في الجهات الحكومية سيخلق أزمة للعقار الاستثماري والتجاري

يجب إعادة النظر في جميع التشريعات 
القانونية المرتبطة بالقطاع العقاري


